
    الوسيط في المذهب

  $ الحكم الثاني .

 يجوز للضامن إجبار المضمون له على قبول الدين مهما أداه لانه صار ملتزما بخلاف ما إذا

أدى دين غيره متبرعا فانه لا يجبر على القبول بل له ذلك إن أراد .

   ومن أصحابنا من قال إن كان الضمان في صورة لا يرجع إذا ضمن لا يلزمه القبول لان في

قبوله إدخال المال في ملك المضمون عنه ضمنا ثم وقوعه عن جهته وهو ضعيف
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